منظور للإرتقاء بدور الجامعة في مكافحة الفساد

د خضر القرغولي واسراء علاء
منشور في  مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، العدد 33، 2016
المقدمة 
يعتبر الغش والفساد وجهان لعملة واحدة، يشكلان خطرا داهما يواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء باعتبارهما معوقا رئيسا لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المساهمة في إضعاف النمو الاقتصادي، وتكريس الاختلافات والتشوهات في توزيع الدخل والثروة وتمركزها في يد فئة قليلة، وزيادة أعداد الفقراء بالمجتمع، إضافة إلى تدني كفاءة القطاع العام وأدائه، وارتفاع حجم الإضرار بالمال العام، وكله يسبب ضررا غير مقدر أو غير محسوب على شرعية النظام السياسي ككل وليس فقط النظام الحاكم.

وتتباين أشكال الفساد وممارساته وانتشاره تبعاً لمستوى تطور واستقرار البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، فكلما كانت هذه البنى متطورة ومستقرة كلما زادت فاعلية وسائل المواجهة المستخدمة ومدى النجاح في التصدي له والتقليل من أثاره.

وتعمل الدول جاهدة على استنهاض أجهزتها وإمكانياتها لوضع السياسات والمتطلبات اللازمة للقضاء على الفساد أو الحد منه، بينما عملت تنظيمات دولية وإقليمية عدة على تحديد ترتيب الدول ضمن تصنيفات أولية في سلم دعي بسلم الفساد، ومنها ما تقوم بها مؤسسة البنك الدولي والمنظمة العالمية للشفافية، وهما يسعيان إلى تشجيع الدول على مكافحة الفساد وبيان درجة نجاحها في محاربته، وكل ذلك يشكل دافعا آخر لاهتمام الدول بموضوع الفساد ومحاربته؛ أي على صعيد السمعة الدولية للدولة المعنية.

ومحاربة الفساد لا يتعلق بالحكومات فحسب رغم أهمية أدوارها، إنما هي أيضاً مشكلة مجتمعية، وهذا ما بات يعطي أدواراً لمؤسسات مختلفة ومنها الجامعات ومنظمات المجتمع المدني للتدخل بقصد تحديد معنى الفساد وما يدخل في إطار الفساد، وتحديد السياسات الملائمة لمكافحته ضمن الضوابط الثقافية والقانونية للمجتمع. والمؤسسات التعليمية ومنها الجامعات بما يفترض ان تؤديه من خدمات البحث ووضع التنظير والصياغات العلمية لموجبات تطور المجتمع والدولة،.. تلعب أدوارا في الحد من الفساد وتعزيز ثقافة الشفافية.

وما دفعنا إلى الاهتمام بهذا الموضوع هو: ضعف الاهتمام الرسمي والمجتمعي لظاهرة خطرة متعلقة بدور الجامعة في مكافحة الفساد بكافة أشكاله، فالجامعات تستطيع ان تؤدي وظائف جمة في سبيل علاج هذه الظاهرة المثيرة في تاريخ العراق، وغيرها من الظواهر الموجودة في المجتمع، وهذه واحدة من الدعوات للاهتمام بالأطروحات العراقية وعدم تجاهل تأثيرها في ترسيخ ثقافة النزاهة، اذا ما أحسن استخدامها وأعيد تأهيل دورها لتكون قادرة على خدمة المجتمع بعيدا عن التنظير المنعزل عن الواقع المجتمعي.

هدف البحث:

وهنا نهدف، لتحقيق الآتي:

1. بيان مدى قدرة الجامعات العراقية على مكافحة ظاهرة الفساد في العراق.
2. بيان مدى قدرة الجامعات على وضع دليل للإدارات الحكومية بشان مخاطر الفساد المنتشر وطرق مكافحته بوصفها مؤسسة تضم تكنوقراط متخصصين؛ ضمن إطار دورها بخدمة المجتمع عامة والحكومة والإدارات المحلية المختلفة.
3. بيان كيفية دعم آليات تنفيذ إستراتيجيات مكافحة الفساد، من خلال قيام الجامعات بترسيخ ثقافة النزاهة على أسس قيم الوطنية.
4. تفعيل دور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة النزاهة في العراق ككل.

مشكلة البحث:

في هذا البحث سنتناول مشكلة محددة متعلقة بالسؤال الآتي: هل الجامعات العراقية قادرة على أداء أدوارها في مكافحة الفساد المنتشر في الدولة العراقية؟

ونطرح هنا التساؤل الآتي:

ما الأسباب التي دفعت لانتشار الفساد؟
وما هي رسالة الجامعات العلمية والعملية؟ وهل الجامعات العراقية قادرة على أداء غاياتها العلمية، وبضمنها غاية حل المشاكل المجتمعية؟

وكيف بالإمكان تفعيل دور الجامعة في نشر ثقافة النزاهة بما يؤدي إلى تحقيق دعم آليات تنفيذ إستراتيجيات مكافحة الفساد على أسس القيم الوطنية؟

فرضية البحث:

أما فرضية البحث فهي: ان البيئة الثقافية في العراق بشكلها العام (اجتماعية واقتصادية وسياسية) جعلت العراق كبلد ومجتمع ومؤسسات ومواطنين في مواجهة المشكلات المجتمعية والحكومية وبضمنها مشكلة الفساد الذي يعاني منه العراق، وان على الجامعات ممارسة وأداء أدوارها العلمية والعملية المفترضة في مواجهة هذه الظاهرة.

منهجية البحث:

وينتهج البحث المنهج الوصفي، بقصد بيان قدرة الجامعات على أداء أدوارها في مكافحة فساد عبر تعميم ثقافة النزاهة؛ إضافة إلى بيان كيفية الارتقاء بادوار الجامعات لتكون أداة في مكافحة الفساد. واستعمل هذا النهج من خلال رصد لكافة المتغيرات التي تحويها علاقة (الجامعة بثقافة النزاهة) ووصفها، ثم وصف مظاهر العلاقة بينهما.
هيكلية البحث:

تم تقسيم البحث إلى محورين، اضافة الى المقدمة والخاتمة، وهما:

المحور الأول، بنية الفساد في العراق: وتمت معالجته من خلال دراسة مظاهر وبنية الفساد السائد الموجود في العراق، وأنواع الفساد.

المحور الثاني، التعليم العالي ومكافحة الفساد: وتمت دراسته من خلال بيان غايات ومهام الجامعات وبضمنها غاية خدمة المجتمع، والصعوبات التي تقف في وجه اداء الجامعات لادوارها، وبرنامج عمل لتفعيل ادوار الجامعات في مهمة كشف الفساد واشاعة ثقافة النزاهة والشفافية.

المحور الأول / بنية الفساد في العراق

لنصل إلى تحديد مظاهر وبنية الفساد السائد الموجود في العراق، سنبين أنواع الفساد، وهو أيضا مدخل مهم لتبيان ان الانحراف عن المعايير العلمية في أداء الجامعات هو بحد ذاته فساد، وان وجدت صعوبات في قياسه والتثبت منه.

أولاً / ماهية الفساد وانواعه 
الفساد ظاهرة عرفتها كافة المجتمعات في كل الأزمنة والعصور، فظاهرة الفساد عالمية ومستمرة، لأنها لا تخص مجتمعاً بذاته أو مرحلة تاريخية بعينها، ومع ذلك فقد ثبت بالدليل القاطع إن حجم هذه الظاهرة أخذ بالتفاقم والانتشار إلى درجة أصبحت تهدد مجتمعات ونظم كثيرة بالجمود وربما بالإنهيار. فالفساد لغةً: الفساد في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. فهو الجدب أو القحط كما في قوله تعالى ((ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون)) (
)، أو الطغيان والتجبر كما في قوله تعالى ((للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً)) (
)، أو عصيان لطاعة الله كما في قوله تعالى ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم)) (
)، فنرى في ذلك تشديد القرآن الكريم على تحريم الفساد على نحو كلي، وإن لمرتكبيه الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة. أما الفساد اصطلاحاً: فهو ((السلوك المنحرف عن الواجبات الرسمية محاباة لاعتبارات خاصة كالأطماع المالية والمكاسب الاجتماعية، أو ارتكاب مخالفات ضد القوانين لاعتبارات شخصية))، وهو ((مؤسسة فوق القانون تستخدم من قبل الأفراد والجماعات لممارسة تأثير على عمليات الجهاز الإداري))، وهو ((التأثير غير المشروع في القرارات العامة)) 

وللفساد أنواع وأشكال مختلفة باختلاف مفاهيم وثقافات وعادات، وتقاليد الشعوب، ونظمها القانونية، وما هو فساد في بلد قد لا يكون كذلك في بلد آخر من الوجهة القيمية أو القانونية، فبعض منها يعتبر قطف زهرة حديقة عامة أمراً شائناً وكبيراً، بينما يكون ذلك أمراً عاديا ومألوفا لدى البعض الآخر، فمفهوم الفساد إذاً يختلف حسب الوضع السائد داخل المجتمعات. ومن أنواع الفساد التي يشار إليها هي:
· تخريب الممتلكات العامة عن قصد، أو غير قصد، أي الفساد الذي يتم بسبب الإهمال وعدم التأني أو الجهل بالاستخدام وحيث يتوجب على الفرد أن يتوخى في تعامله مع هذه الممتلكات استخدام الوسائل التي تمكنه من استعمالها أو استخدامها الاستخدام الأمثل، ومن أهم هذه الوسائل هي الوسائل الذاتية بعد إملاء ومحاكمة عقلية،
· كذلك من أنواع الفساد تشجيع وإشاعة الفرقة، وكذلك التعدي على حقوق الغير وممتلكاتهم،
· وهناك الفساد المباشر، تلك هي الحالة التي نقف من خلالها موقف اللامبالاة بالنسبة لبعض الأمور الخطيرة التي يتعلق بها مصير أمة أو شعب أو حياة فئة معينة من الناس، أو العمل على تخريب اقتصاد بلد بتعيين الشخص غير المناسب في مكان ما حيث يعمل هذا الشخص على تخريب ما أوكل إليه عن قصد أو غير قصد لجهله في أمور تدبير وإدارة الأشياء المناطة به.

ورغم تعدد أشكال الفساد وممارسته، إلا أنه يمكن حصر أهم أشكال وممارسات الفساد التي تنتشر خاصة بالدول النامية ومن ضمنها العراق على النحو الآتية :
1. الانحرافات التنظيمية، ويقصد بها تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف في أثناء تأديته لمهمات وظيفته والتي تتعلق بصفة أساسية بالعمل، ومن أهمها:
· عدم احترام العمل، ومن صوره: التأخر في الحضور صباحا، الخروج في وقت مبكر عن وقت الدوام الرسمي، غياب العلاقة بين وقت العمل ومقدار إنتاجيته، قراءة الجرائد واستقبال الزوار، التنقل من مكتب إلى آخر،..
· امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه، ومن صوره: رفض الموظف أداء العمل المكلف به، عدم القيام بالعمل على الوجه الصحيح، التأخير في أداء العمل،..
· التراخي، ومن صوره: الكسل، الرغبة في الحصول على أكبر اجر مقابل أقل جهد،..
· عدم الالتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء، ومن صوره: العدوانية نحو رئيس الدائرة، عدم إطاعة أوامر الرئيس، البحث عن المنافذ والأعذار لعدم تنفيذ أوامر الرئيس،..
· السليبة، ومن صوره: اللامبالاة، عدم إبداء الرأي، عدم الميل إلى التجديد والتطوير والابتكار، العزوف عن المشاركة في اتخاذ القرارات، الانعزالية، عدم الرغبة في التعاون، عدم تشجيع العمل الجماعي، تجنب الاتصال بالأفراد،..
· عدم تحمل المسؤولية، ومن صوره: تحويل الأوراق من مستوى إداري إلى آخر، التهرب من الإمضاءات والتوقيعات لعدم تحمل المسؤولية،..
-إفشاء أسرار العمل.
2. الانحرافات السلوكية، ويقصد بها تلك المخالفات التي يرتكبها الموظف وتتعلق بمسلكه الشخصي وتصرفه، ومن أهمها:
· استغلال المنصب العام: حيث يلجأ البعض لاستغلال الوظيفة العامة في الحصول على امتيازات خاصة، ويتمثل ذلك بشكل واضح في احتكار شخصيات متنفذة وذوي مناصب عليا في السلطة بعض الخدمات والسلع والمواد الأساسية والوكالات التجارية، ومشاركة رجال أعمال وتجار ومستثمرين من الباطن، إضافة إلى التصرف بالأملاك العامة بطريقة غير قانونية.
· سوء استعمال السلطة، ومن صوره: كتقديم الخدمات الشخصية وتسهيل الأمور وتجاوز اعتبارات العدالة الموضوعية في منح أقارب أو معارف المسئولين ما يطلب منهم.
· عدم المحافظة على كرامة الوظيفة، ومن صوره: ارتكاب الموظف لفعل مخل بالحياء في العمل كاستعمال المخدرات أو التورط في جرائم أخلاقية.
· المحسوبية، ويترتب على انتشار ظاهرة المحسوبية شغل الوظائف العامة بأشخاص غير مؤهلين مما يؤثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج.
· الوساطة، فيستعمل بعض الموظفين الوساطة شكلا من أشكال تبادل المصالح.

3. الانحرافات المالية، ويقصد بها المخالفات المالية التي تتصل بسير العمل المنوط بالموظف، وتتمثل هذه المخالفات فيما يلي :
· غياب النزاهة والشفافية في العطاءات الحكومية: وذلك من خلال إحالة عطاءات حكومية بطرق غير شرعية لشركات ذات علاقة بمسئولين كبار في السلطة أو لأقربائهم. إضافة إلي استخدام بعض الوسائل غير القانونية والحيل في ترسية المشتريات الحكومية ومواصفاتها.
· مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها قانوناً.
· قيام الموظف المسئول بتسخير سلطة وظيفته للانتفاع من الأعمال الموكلة إليه في فرض الإتاوة على بعض الأشخاص أو استخدام القوة البشرية الحكومية من العمال والموظفين في الأمور الشخصية في غير الأعمال الرسمية المخصصة لهم.
· الإسراف في استخدام المال العام، ومن صوره: تبديد الأموال العامة في الإنفاق على الأبنية والأثاث، المبالغة في استخدام المقتنيات العامة في الأمور الشخصية، إقامة الحفلات والدعايات ببذخ على الدعاية والإعلان والنشر في الصحف والمجلات في مناسبات التهاني والتعازي والتأييد والتوديع،..
4. الانحرافات الجنائية، ومنها:

· الاعتداء على المال العام: من خلال الحصول على إعفاءات ضريبة وجمركية أو تراخيص لأشخاص أو شركات بشكل غير قانوني وبدون وجه حق. كما تم في حالات أخري أخذ أموال عامة تحت مسميات إعانات أو مساعدات مباشرة وغير مباشرة بدون وجه حق.
· تهريب الأموال: من خلال تهريب الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني وبدون وجه حق إلى الخارج.
· مخالفة قانون الخدمة المدنية: ويتمثل في قيام البعض من المسئولين وأصحاب المناصب العليا بالتعيينات العشوائية في أجهزة السلطة دون حاجة حقيقية، إضافة إلي تعيينات في مناصب دون مؤهلات مما يؤدي إلى إهدار المال العام وترهل الجهاز الإداري وتضخمه وضعف الأداء العام.
· الرشوة.
· اختلاس المال العام.
· التزوير.
ثانياً / واقع الفساد في العراق

لا معنى للبحث في جدوى أي إستراتيجية لمكافحة الفساد في العراق، دون فهم لأبعاد هذه الظاهرة وصولا إلى تحديد متكامل لبنيتها، فالحلول الحقيقية لا تقوم على الافتراضات والمفاهيم والتنظير والأحكام المسبقة، بل على تشريح النواة التي تواصل انشطارها دون ان يتمكن احد من وقف تداعياتها الكارثية في المجالات كافة. والكثير مما يطرح ليس جديدا ً، وسبق وان تم طرحه وتداوله من قبل آخرين في أكثر من مناسبة. والمهم هنا هو تكريس منهج تحليل ظاهرة الفساد في العراق باعتبارها احد مخرجات بنية المجتمع على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية. وما يدفعنا إلى ذلك هو: ان موضوعا حساسا وخطيرا كموضوع الفساد لا ينبغي ان يكون خليطاً من التهريج والهستيريا والتخويف. ان العراق في نهاية المطاف هو بلد كل العراقيين، وليس من المصلحة الفردية والمجتمعية والوطنية ان يتم التشهير بالبلد، وتحليل الفساد لا يعني تبني تسقيط الخصوم (كدالة هدف) في النشاط الأكاديمي، فالباحثين لا يسقطون خصومهم عن نية مبيتة، انما لديهم ظاهرة يتوجب دراستها وتحليلها. وإن ما وصله العراق هو اتجاه متسارع نحو شيوع ثقافة الفساد، وبشكل عام أسباب هذا الاتجاه، أي الاتجاه نحو ثقافة الفساد، متعددة منها :

· أنظمة القوانين الغامضة المفتقرة إلى الشفافية،
· قوانين الضريبة غير الهادفة والتي لا تساعد على الامتثال الضريبي،
· ضعف الإرادة السياسية الواضح، وعلاقات رجال السياسة بمجتمع الأعمال، أو النظر إلى العمل السياسي كعمل مؤقت،
· الترهل الإداري وغياب التدقيق المستقل،
· ضعف مؤسسات الرقابة نتيجة اما عدم قناعة سياسية بجدواها أو اختراقها من قبل المفسدين من الأعمال السياسية،
· الفقر والجهل، وغياب الوعي الشعبي،
· فساد الحكم القائم على عدم التوازن والفصل بين السلطات،
· ضعف وسائل الإعلام والمعرفة،
· غياب شبه الكامل لأي دور للمجتمع المدني...

ولتنوع مظاهر الفساد وشموليتها في العراق، فأنه يستلزم تحليلاً شمولياً ووجود علاجات يشارك فيها الجميع، انطلاقا من بُنية الفساد المستشري في العراق ذاته، وليس من خلال اعتماد التنظير فقط،       ونلحظ :
1. الفساد في العراق قبل العام 2003، من الظاهرة إلى البُنية : لم يغب الفساد عن العراق منذ تأسيسه، إلا انه لم يتحول إلى ظاهرة إلا بعد الحرب مع إيران (1980 – 1988)، وبحلول العام 1991 تحول الفساد في العراق من (ظاهرة) إلى (بُنية) بفعل تداعيات الحرب مع الولايات المتحدة والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق. اذ كان الفساد قبل فرض العقوبات على العراق ومحصوراً في دائرة ضيقة لا تخرج عن إطار التعامل مع النخبة الصغيرة المحيطة بهرم السلطة. وبعد العام 1991 أصبح هذا الفساد بنيوياً، فساداً في صميم منطق النظام وممارساته؛ وتحول على نحو متسارع (وبفعل آليات العقوبات الاقتصادية ذاتها) إلى أداة حكومية للإدارة السياسية والاقتصادية. وكانت السلطة الحاكمة آنذاك تعمل على "شرعنة" هذا الفساد، والحرص على توجيه آلياته وضبط تداعياته ومنعه من ألانفلات. لقد كان ذلك شكلا من أشكال الفساد المؤسسي المدار بصرامة سلطوية، ولكنه يبقى فساداً في كل الأحوال وان كان جزءاً من تداعيات الظروف القاهرة التي كان يعيشها العراق آنذاك. وهذا الفساد استخدم من قبل النظام السابق لكسب الولاء والدعم داخلياً وخارجياً.
2. الفساد في العراق بعد العام 2003، وتكريس الفساد البنيوي: بعد العام 2003 بدأ الفساد البنيوي بالأتساع، معتمداً في ذلك على مصادر تغذية إضافية. ولأن بعضاً من هذا الفساد كان موروثاً من النظام السابق، فأن عوامل جديدة دفعته إلى التزايد بوتائر أسرع، وعلى نطاق أوسع، وما لبث ان سرع وعمق الميول السلبية الموجودة أصلا في الكيان السياسي والاقتصادي، ولكن مع استحداث "ميول جديدة". ومع انهيار سلطة الدولة تم إطلاق العنان لأسوأ أنواع السلوك المجتمعي، وأكثرها انفلاتاً من أية قيود قيمية وقانونية. وعززت سلطة الاحتلال بـُنية الفساد من خلال إدارتها لعقود مشاريع أعادة الأعمار، والأصول المالية، والإيرادات النفطية. ولأول مرة في تاريخ العراق (منذ العام 1991) تعلن بنية الفساد عن ذاتها في شكل تواطئات معلنة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وشيئاً فشيئاً، طال الفساد البنيوي جميع مستويات النظام السياسي والاقتصادي، وأصبح يشكل خطراً داهماً وحقيقياً على بنية النظام الجديد بجميع تفرعاتها وتفاصيلها. وعند هذا الحد لم يعد الفساد معيقاً للعمليات الاقتصادية الضرورية من استثمار وتمويل وتنمية وإصلاح اقتصادي، بل أصبح ينخر في صلب السلطة التنفيذية، ويقوض مصداقيتها، ويعمل على إضعاف دورها، والتقليل من هيبتها،..
3. بنية الفساد في العراق بعد العام 2003، وميكانزمات العمل داخل البنية: وباتت بنية الفساد في العراق تستخدم ميكانزمات الاستدامة الخاصة بها من خلال قنوات عدة أهمها الآتي :

1. ان التحالفات السياسية، والآليات التوافقية التي تعمل بها الأحزاب في إدارة الدولة (كأداة لتقاسم السلطة والثروة) أدت إلى ما يسمى بـ "تعدد قنوات المحسوبية الاقتصادية" بعد ان كانت هذه القنوات خاضعة في السابق لاحتكار حزب واحد. وهذا التعدد في الاحتكار الاقتصادي لم يسمح لفئة رجال الأعمال الجديدة بإمكانية الوصول إلى الموارد الاقتصادية فقط، بل سمح لها باستغلال الثغرات الكبيرة في البنية الهشة للنظام السياسي والاقتصادي الجديد بهدف الحصول على حصة اكبر من هذه الموارد. ومن خلال تغلغلها عميقاً في قلب مصالح الفئات السياسية الحاكمة، تمكنت من ترسيخ آلياتها الخاصة في اختراق المؤسسات المالية والإدارية الجديدة، وانتزاع اكبر قدر ممكن من الفائض الاقتصادي منها. وتطفل بعض القوى السياسية على هذا النمط من الرأسمال الخاص وطلب ترضيته بمنحه المزيد من العقود الحكومية، وهو ما جعل من ريع الفساد في العراق واحداً من اكبر الريوع تكلفةً في العالم.
2. ومن المفارقات المهمة في الحالة العراقية هو ان هذه الديمقراطية تحاول "أنتاج الرضا"، بدلا من الارتكاز فقط على هذا الرضا. وهذا الرضا هو رضا المواطنين الذي لا يمكن إنتاجه، بل يمكن فقط الركون إليه من خلال قيام الحكومات بالعمل على بناء الأمة، وتشكيل الدولة، وتوسيع الديمقراطية، والمشاركة في السلطة، والتداول السلمي لها. وفي حين يفترض ان يكون هذا الرضا ناتجا عن شرعية الحكم، وعن كون هذا الحكم صالحاً، وعن رفع وتائر النمو الاقتصادي، فان النموذج العراقي قد عمل على إعادة إنتاج النمط السلطوي لتوزيع الريع النفطي ليتلاءم مع الشكل الجديد للنظام السياسي. ومن هنا انبثقت ظاهرة جديدة (مشتقة من بـُنية الفساد العراقي ذاتها) هي ظاهرة مقايضة الريع النفطي بالصوت الانتخابي. وهذه ظاهرة خطرة مكن التوسع في إيضاح ما تحمله من تداعيات خطرة وسلبية على البلد من دراسات أخرى، فبدلاً من قيام الريع النفطي بتعزيز وضع البلد، فان قد عمل على تعزيز الفساد بوتائر أوسع وأسرع من السابق.
3. ان أهم النزاعات السياسية تتركز على تحديد حجم الإنفاق العام وتوزيعه، أي على كيفية تقاسم تخصيصات الريع النفطي في الموازنة الفيدرالية، ومع الإقرار (دستوريا ً) بنمط معين لتوزيع الريع، فان الحكومة المركزية لا تستطيع السيطرة على نمط التصرف بهذا الريع لأنها اضعف من ان تقوم بذلك. ولا يستطيع مجلس النواب ممارسة صلاحياته الرقابية على السلطة التنفيذية لان الديمقراطية التوافقية والمحاصصة السياسية تحول دون ذلك. ولا تتمكن مجالس المحافظات من فرض رقابتها على المجالس البلدية لأن الولاءات المناطقية لا تسمح بذلك. وقبل كل هذا و ذاك فان رئيس الوزراء لا يستطيع محاسبة وزرائه أو إعفائهم من مهام عملهم، لأن الكتل السياسية المتنفذة التي ينتمون إليها لن تقبل بذلك. وعلى وفق هذه المنهجية الفريدة في تقاسم السلطة والثروة يدفع العراق والعراقيين الثمن الباهظ الذي تكبده (تكبدوه) ولا زال يتكبده (يتكبدوه)، والذي سيرسم ملامح المستقبل فيه لعقود عدة قادمة.
4. تأسيساً على ما تقدم، فان طرق إدارة البلد القائمة على "التوزيع" و "الترضية" قد منح الفساد في العراق ابعاداً اقتصادية وسياسية (شاملة ومتكاملة ومستدامة) لم يسبق لها مثيل.
5. وفي غياب مؤسسات ضامنة لتقاسم السلطة والثروة، ومع تعدد سلطات اتخاذ القرار، فأن الفساد قد تحول إلى نمط حاكم لهذا التقسيم. ونتيجة لسعي جميع القوى المتنفذة في العراق للسيطرة على مزارع الفساد المترامية الأطراف، انتكست كل العمليات التطورية دفعة واحدة، فتفاقمت ظواهر الفقر والإرهاب والبطالة، وازدادت القوى السياسية الأساسية انقساماً، وتعثرت عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في واحدة من أصعب المراحل التي يمر بها البلد في التاريخ الحديث.
6. ان هناك إدراكاً حكومياً متزايداً لحجم المشكلة وخطورة تداعياتها (وعلى أعلى المستويات). غير ان هذا الإدراك لا يكفي لوحده لتفتيت كيان راسخ من القيم والممارسات الممتدة بعيدا ً في أدق تفاصيل النسيج المجتمعي.

وان الفساد ليس ظاهرة مالية أو إدارية صرفة لكي تستطيع التشكيلات الحكومية الرقابية التصدي لتداعياتها السلبية (قصيرة الأجل) على نحو فاعل. ان مفوضية النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين، وهيئات الرقابة المالية، واللجنة العليا لمكافحة الفساد في مجلس الوزراء، قد تنجح في المراقبة والرصد، وقد تضبط البعض (من صغار الفاسدين) متلبسين بالرشوة أو الاختلاس، وقد تعمل على إحالة البعض من هؤلاء إلى المحاكم، وقد تصدر المحاكم أحكامها بحق البعض من هؤلاء. وقد يتم تعليق تنفيذ الأحكام القضائية تحت ذرائع شتى، ومع ذلك فأن الفساد سيبقى بنية وليس ظاهرة، و رد الفعل الإجرائي من خلال التشكيلات الحكومية المعنية لن يؤدي إلى نتائج حاسمة في مواجهة فعل بنيوي كاسح، ليس من السهل اجتثاثه أو الحد منه بإجراءات احتفالية هزيلة.
وبعد هذا التقديم، لننتقل إلى حالة تطبيقية يطرحا المؤتمر الكريم بوصفها محاولة ممكنة للعلاج، ألا وهي ادوار الجامعات في مكافحة الفساد من خلال الأدوار التقليدية التي يفترض ان تقول بها الجامعات.
المحور الثاني / الجامعات ومكافحة الفساد

المعروف، ان للجامعات عدة غايات من انشائها، واول تلك الغايات واسماها هو التعلم والبحث، وكلاهما يدخل في نطاق تطوير المعرفة، أما الغايات الاخرى فيدخل في نطاقها خدمة المجتمع وتمكين قواه من التعامل مع الغد.

وسنشير هنا إلى الغايات التي يتوجب على التعليم ان يتعامل معها، وبضمنها عملية التثقيف على ثقافة النزاهة، ثم سنشير إلى المعضلات التي تواجه التعليم في التعاطي مع تلك الغايات، بوصفها تحرف التعليم عن مقاصده في خدمة الإنسان والمجتمع والوطن.

أولاً / غايات التعليم الجامعي

إن للمؤسسات التعليمية، ونخص منها ونركز على الجامعات، عدة غايات تهدف إلى تحقيقها، واهم تلك الغايات، هي :
1. التعليم والمستقبل: ان العالم المتحضر يعمل على جعل التعليم والبحث والتطوير أرضية نحو المستقبل، والتعليم هذه هي مكانته. ويقصد بتلك المقاربة ان التعليم يعد أفراد ليعيشوا المستقبل أكثر منه إعدادهم لمعيشة الحاضر، فالفرد الذي يبلغ من العمر 18-23 سنة ويدرس ويتعلم فانه لا يتعلم معرفة ما يعيشه حاليا، أو لأجل الحاضر، انما يتعلم كيف يعيش في عمر بين 40-60 عاما،.. وهكذا دواليك. بمعنى ان التعليم هو تهيئة أفراد قادرين على العيش وقادرين على التطوير بعد 20-30 عاما. اما البحث والتطوير، فانه يأخذ عقل الفرد الحاضر ويسحبه إلى انجاز متطلبات سيحتاجها بعد 10، أو 20، أو 30 سنة، قادمة،.. وينسحب هذا الأمر على جميع ميادين التعليم، والبحث والتطوير، سواء ما كانت منه في ميادين العلوم الصرفة أو ما موجود في ميادين العلوم الاجتماعية-السلوكية. وحتى يصل العالم إلى هذه المقاربة بين التعليم وبين المستقبل فانه ابتكر ما بات يعرف بإدارة الجودة الشاملة وسحبها إلى التعليم، بمعنى ما بات يعرف إضافة إلى رضا المستفيدين من الخدمات التعليمية التي تقدمها هذه المؤسسة، نقول بات يعرف بأنه مدى قدرة المؤسسة التعليمية على تهيئة الإنسان للمستقبل. ولنسأل أنفسنا هل يهتم التعليم بإعداد جيل قادر على التعامل مع الغد؟ انه سؤال قد يبدو للبعض غير مألوفة، رغم انه وان كان الإنسان البسيط يلجأ إلى التعامل معه من واقع الحياة اليومية، إذ يدخر القوت والمال، أو جزءاً منه للغد، ويبني مسكنه حماية وضمان للغد، فالغد هو الوجه الآخر للمستقبل، شيء معرف على انه المجهول. هذه الرؤية استمرت لمدة طويلة في خيال المجتمع الإنساني، الا أن الواقع اليوم يكاد يكون مختلف بفضل لغة القياس والبيانات (وان كان هناك هامش للخطأ يحسب دائماً بتقدير مئوي)، والمستقبل بلغة البحث العلمي هو استقراء وبحث في التوقعات والاحتمالات. وبهذا المعنى هو استشراف .

والاهتمام بالمستقبل أمر قائم، ورغم الممانعة التي تتبدى من هذا الطرف أو ذاك، الا ان المشتغلين بالمستقبل لهم الكلمة الأخيرة في كل المجتمعات التي تحترم نفسها. وهنا علينا تصور أهمية ضخ أجيال قادرة على التعامل مع المستقبل وكيف يمكن أن ينعكس أثره على الحياة الإنسانية عبر إدراك مسبق للتحديات والفرص، والأوجه المختلفة التي يمكن من خلالها إعادة تشكيل المستقبل ليكون أكثر ملائمة للاحتياجات.

أننا اليوم نعيش في عصر المعرفة، حيث المعلومات والأموال والبشر ينتقلون بسرع غير مسبوقة، ومتطلبات التعامل مع هذا العصر تكاد تكون صعبة على الأفراد والمجتمعات والدول. وعصر المعرفة يتطلب عقلاً متكاملاً، وأسباب ذلك نستطيع أن نستخلصها من إن التعليم أضحى له أربعة أعمدة أو ركائز مترابطة: التعليم للمعرفة، التعليم للعمل، التعليم للعيش والتعايش المشترك، التعليم للوصول إلى الصيرورة أو الوجود. ومما تقدم تصبح النماذج القائمة (وهي واسعة الانتشار حاليا) للتعليم الجامعي على: قاعدة معرفية عامة ثم تخصص دقيق، وتخصص دقيق بشكل مباشر، غير قادرة على بناء إنسان متكامل قادر على التعامل مع المشاكل المعقدة وعلى العمل والإبداع في آن واحد. فالمطلوب ليس انتظار الاستثارة الخارجية لتحقيق توليد المعرفة بل المطلوب ان تكون الاستثارة داخلية. ومن هنا ينبغي الارتكاز على: قاعدة معرفية عامة ثم تخصص دقيق ثم تعليم متكامل يجمع المعرفة عبر الأنظمة المعرفية المختلفة. ففي الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي أصبحت نظم التعليم تخضع لمعايير المساءلة والإصلاح الهادفة لتعديل وتصحيح المسار التعليمي، بدلا من تقديم مواد مختلفة مفككة لا تنتظمها معايير أو مستويات أو ضوابط تجعل منها وحدة معرفية متكاملة، تخاطب أهدافاً موجهة لبناء الفرد الشخصي والإنساني والاجتماعي في الحياة. والغرض منها تحديد الكفايات المشتركة بين المواد المعرفية المختلفة. وتمثلت الجهود بالآتي :
1. الأهداف المشتركة للتعليم وهي في ست مجموعات: تعليم كيفية تعلم المهارات، توسع في المعرفة وتكاملها، مهارات الاتصال، مهارات التفكير والتعليل، مهارات التبادل والتفاعل بين الأفراد، والمسؤولية الشخصية والاجتماعية.
2. المعايير المستخدمة للتعليم المشترك، وهي معايير تصف مجموعة واسعة من الكفايات تبدأ بـ: العناية المنزلية، التحليل الإحصائي، الثقافة الحاسوبية، الآداب، ...
3. مهارات الحياة. وهي نماذج المعرفة المفيدة وهي تقع في أربعة مجالات: التفكير والتعليل، العمل مع الآخرين، التنظيم الذاتي، والعمل مدى الحياة.

وبقدر تعلق الأمر بالمؤسسات الجامعية، التي تتعامل مع: إعداد طلبة، خدمة مجتمع، بحوث، استشارات، تقييم،.. فإنها اذا تتعلق بالمهارات والقدرات التي يمتلكها الطلبة والتدريسيين والباحثين، لذلك من الضروري ان يكون نوع التأهيل الذي يخضع له هؤلاء يتناسب ومستوى الطموح وغايات النظام التعليمي بشكل عام) .

وهنا، نتساءل ما المسائل التي يتعامل معها النظام التعليمي؟ وكيف يدار هذا النظام؟ وكيف تضمن جودته، أو كيف تضمن فاعليته؟ ان الصياغات المنهجية التي يمكن الوصول اليها فيما يتعلق بالمسائل التي يتعامل معها هذا النظام هي الآتي : 
· إعداد الطالب ليكون عنصرا فاعلا في المجتمع، 

· تحليل الظواهر والبحث عن المسببات والتوصل إلى أطر نظرية تفسيرية، بقصد ان يستفاد منها المجتمع والوطن، 

· البحث في المعوقات المجتمعية واكتشاف الحلول/ حلول التي تتعامل مع (الوقت/ الجهد/ المال) وأبرزها: تكنولوجيا المعلومات، الحكومة الإلكترونية...

· تطوير المهارات والقدرات، وأبرزها: مهارة التفكير، ومهارة إدراك وتوليد البدائل.

· مضاعفة أو توليد المعرفة، وهذا الأمر يتعلق بـ:الوراثة، الاستنساخ، بحوث الخلايا...

وكل الغايات أعلاه تتعامل في مضمونها مع المستقبل، بوصفه ابرز غايات النظام التعليمي الذي تلتزمه الجامعات.

2. غايات التعليم الجامعي الأخرى: بعد التقديم في أعلاه، لنبحث في الغايات التعليمية في عمل الجامعات، وهي تقع في أربعة عناوين عريضة، وهي :)
1. إدارة موارد التعليم العالي: وموارد التعليم العالي متنوعة تبدأ بالطلبة والأساتذة وتنتهي بما تملكه أو تكون الجامعة مسئولة عن إداراته من مؤسسات. وتظهر قدرة الجامعات في بلوغ القدرة الفاعلة من عدمه في ادارة مواردها من خلال ما بات يعرف بضمان الجودة، والسعي للحصول على مرتبة عالمية في التسلسل العالمي للجامعات، وهو ما تقوم به أكثر من جهة أكاديمية وعلمية في العالم تقوم بتقييم أداء الجامعات في العالم، وعدم وجود أي جامعة عراقية ضمن الترتيبات المتقدمة للجامعات يفيد بوجود خلل في اداء تلك الجامعات. وقدرة الجامعة على ادارة مواردها يحتاج إلى خبرة وفطنة الربط بين مدخلات العلاقة (الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمناهج) للعملية التعليمية (التي تعتبر معمل للتفاعل لتلك المدخلات) والتناسب بين مخرجاتها (أسواق عمل ومؤهلات حملة الشهادات). والخلل الذي يظهر هنا في هذه المعادلة مقاسة بدلالة سلبية مخرجاتها مرجعها أما خلل في النظم التعليمية أو خلل ناجم عن تدخل السياسة بالعملية التعليمية أو خلل في إدارة الموارد التعليمية، ولا يتقبل الأمر أسباب أخرى في هذا المجال. وهنا علينا ان نعيد الاعتبار للعلاقة بين الطالب والمناهج التي يتعلم بموجبها، والأستاذ الجامعي بوصفه من يبني الأجيال التي يحتاجها البلد خلال السنين القادمة، والتركيز على الاختصاصات التي يحتاجها البلد فهذا من شأنه ان يعيد توجيه الطلبة الوجهة الصحيحة وتتناغم مخرجات التعليم مع حاجة الأسواق الفعلية؛ وهذا كان واحداً من السلبيات التي لم يلتفت إليها التعليم حيث لم تتناسب مخرجاته السابقة مع احتياجات السوق مما دفع بتلك المخرجات إلى ان تكون مدعاة للسلبية أكثر مما كانت مدعاة لبناء البلد.
2. التعليم: يعد التعليم الغاية الثانية في العملية التعليمية التي تؤديها الجامعات، والانحراف عن مقاصد التعليم أي بناء أجيال متعلمة له آثاره السلبية على مخرجات التعليم، والتعليم الصحيح يجعل عملية بناء النشئ الجديد فاعلة في البناء الكلي للوطن. ويمكن قياس السلبية في عملية التعليم من الآتي: تقصير في أداء مهمة التعليم، تقاضي الرشى، تدني مستويات الخريجين،...
3. البحث العلمي: يحتاج البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي إلى إستراتيجية علمية واضحة المعالم، وقابلة للتطبيق، وقبل ذلك إدارة سياسية داعمة، تؤمن بأهمية البحث العلمي في تقدم وتطور الدول والمجتمعات، كما يحتاج إلى إدارات جامعية مؤهلة أكاديمياً وقيادياً. والبحث العلمي يقوم به علماء مبدعون في ميادينهم، مدركون أوضاع أوطانهم ومجتمعاتهم وحاجاتها. والبحث العلمي باختصار هو الطريق إلى مواكبة العصر في جميع الميادين الاقتصادية والصناعية والزراعية والصحية والسياسية والاجتماعية، والجامعة هي المصدر لذلك. ومما لاشك فيه أن من أهم مقومات البحث العلمي والتطوير توفر حرية أكاديمية مسئولة في مقاربة مشكلات المجتمع، كما ويحتاج البحث العلمي الرصين للدعم المادي والمعنوي الكافي، وكذلك المتطلبات الضرورية من التقنيات الحديثة، والمختبرات والمراكز العلمية الملائمة، والخدمات الإدارية المساندة، فبهذه الشروط تمكنت البحوث العلمية في جامعات الغرب من إدخال تغييرات جذرية على نظمها الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. ما تقدم لا يفيد بعدم وجود صعوبات في عملية البحث العلمي، وهذه الصعوبات باتت تدفع نحو ظهور مؤشرات سلبية بعيداً عن غاية التعليم، ومنها ضعف قيمة البحث العلمي لدى المؤسسات الحكومية وحتى الجامعية، حتى باتت البحوث غير جدية، بمعنى ان ما يتم بحثه بات لا يلامس الواقع). ان البحث العلمي إضافة إلى دوره في نهوض المجتمع والدولة، يعتبر من أهم واجبات عضو هيئة التدريس إضافة إلى واجباته الأخرى المتمثلة بالتدريس والعمل على خدمة وتنمية المجتمع وتبني همومه وقضاياه. ويعتبر البحث العلمي أيضاً أحد أهم معايير تصنيف الجامعات عالمياً. واذا لم يقم البحث بتلك الوظائف فانه سيكون مدعاة هو الآخر للفساد اذا ما استغل ووجه لخدمة أغراض المفسدين.
4. خدمة المجتمع: وهي الغاية الأخيرة التي تتوخى مؤسسات التعليم تحقيقها، وتفيد ان يوجه جانب من اهتمام الجامعات نحو المجتمع، ونحو قضاياه، ومنها التوجه نحو عقد الورش التثقيفية، وإقامة الدورات التدريبية، وإلقاء محاضرات عامة،..

مما تقدم، يتبين ان أهم ادوار المؤسسات الجامعية والتي تتعلق بعملية مكافحة الفساد (علاج) أو بعملية إشاعة ثقافة النزاهة (وقاية) هي:
1) تنشئة جيل جديد متسلح بالوطنية، من خلال إضافة قيم محددة للمناهج التي يتم تعليمها، أو وضع خطط لتدريب الطلبة خارج المناهج التي يتم تعليمها على ثقافة النزاهة وعلى طرق كشف الفساد،
2) بيان مخاطر الفساد على الفرد والمجتمع والدولة، عبر عقد نشاطات علمية (المؤتمرات، والندوات، وورش العمل، وانجاز الاطاريح والرسائل الجامعية) من اجل بيان مخاطر الفساد،
3) التعشق مع المؤسسات الحكومية والتشريعية التي تصدر التشريعات المتعلقة بالفساد بقصد بيان سبل جديدة لمكافحة الفساد، انطلاقا من الكم المتراكم من المعرفة الذي تحويه المؤسسات الأكاديمية.

ثانياً / محددات قدرة التعليم العالي على أداء أدواره في مكافحة الفساد

إن أداء المؤسسات الجامعية لأدوارها في إشاعة ثقافة النزاهة أو كشف الفساد، ليست بالسلاسة التي يتوقعها البعض، فهي ادوار ليست ملزمة انما هي ادوار استشارية بحكم الصلاحيات الممنوحة لهيئات رسمية محددة بمتابعة قضايا الفساد.
يرافق ذلك، وجود صعوبات أخرى تعيق الأدوار الاستشارية والتثقيفية للجامعات، وأهمها:

1. معضلة تأثير السياسة في التعليم: ان المعضلات التي تواجه قدرة التعليم الجامعي على أداء رسالته بشكل طبيعي زادت سلبية بفعل عامل مضاف الا وهو دور العامل السياسي، الذي قد يفرض سطوته على المؤسسات الجامعية تحت ظروف عدة لسنا بمعرض تناولها هنا. ومعضلة التحزيب تظهر من خلال وجود أو عدم وجود الجدية في أداء الجامعات لرسالتها بعيداً عن التوافقات السياسية القائمة.
2. إشكالية غياب الأعراف الأكاديمية: وهذه واحدة من المعضلات التي قد يثيرها العمل الأكاديمي، بمعنى ضعف قدرة المؤسسات الجامعية على تكوين أعراف جامعية تجعل الجامعة بمعزل عن العمل السياسي، وهذا راجع إلى أسباب متعددة والى تاريخ سابق على العام 2003، والمهم ان الضعف في هذا المؤشر يجعل بعض فعاليات المؤسسات الجامعية بعيدة عن الغايات التي يفترض ان تؤديها.
ما تقدم، مشاكل موجودة. ومن يقصد الإصلاح عليه ان يتواجه معها. ولا ينف ذلك ان هناك رصانة، وهناك كثير جيد، وهناك نواتج صحية للعملية التعليمية.
ما نريده صراحة هو قليل من حوار، ما ندعو إليه هو وضع التعليم في مكانه الصحيح. فالمجتمعات مهما أُظلم عليها تبقى حية، وهناك من يبصر السلبية، وكل ما يترجاه هو إزالة التشوهات الضارة، أو الغفلة الحاصلة، أو عدم التحسب لطبيعة ما آلت إليه أوضاع المجتمع. وعلى التعليم إتيان أدواره المفترضة، فكيف يمكن ان يكون للجامعات وللبحث العلمي الذي تنفذه ان يكون جزءا من حل معضلة السائد في البلاد؟

ثالثاً / برنامج عمل لتفعيل أداء الجامعات في مكافحة الفساد

تؤسس في أي دولة مؤسسات رسمية وتنشئ وتمنح السلطات والصلاحيات لغرض الوصول إلى غايات محددة، وأهمها رفاهية المواطنين. بمعنى ان غاية إنشاء المؤسسات هو خدمة المواطن. والمعروف عن الجامعات انها مؤسسات تؤسس لتلبية احتياجات المواطنين في مصالح محددة. فهي معنية بتأهيل المواطن لكي يكون قادرا على أداء دوره في الحياة، بمعنى آخر انها واقعة بين المواطن وبين مؤسسات الحكومة. ولما كانت حالات الفساد تصيب في المقام الأول قدرة المؤسسات الحكومية على إيصال خدماتها وسلعها للمواطن، وتتعلق أيضا بإساءة صرف الموارد (اللبنة الأساسية لتعزيز النمو) فانه يتطلب الحال تفعيل دور كلاهما المواطن والجامعة لمواجهة تلك الحالات، وبالضرورة يتطلب الحال ان يكون للجامعات دور ذو ثلاثة اتجاهات :

· تثقيف الطالب (المواطن) بان الدولة ومؤسساتها أنشأت من اجله، وان تخصيص وصرف الموارد انما جاء ليلبي احتياجاته في الوصول إلى مرحلة الرفاهية، وان الفساد يضعف من تلك الغايات أو بالأحرى يضعف من تلك الحقوق الأساسية،
· إعداد دراسات تطبيقية في مجال الكشف عن الفساد وطرق مكافحته،
· المساعدة في قياس حجم الفساد في مؤسسات الدولة، لغرض فضحه وتقليله.

وتبقى لدينا مسالة أخيرة متعلقة بدور الجامعة في مواجهة الفساد. فلعلاج الفساد لدينا الآليات الآتية :
1) تحسين نظام المحاسبة الداخلية، في كل مؤسسة حكومية عاملة،
2) إضافة مناهج في كافة الكليات معنية بقضايا المحاسبية والشفافية والنزاهة، بهدف بناء ثقافي في هذا المجال والعمل على جلها مواد تطبيقية وليس نظرية فحسب بهدف تطوير فاعليتها وقدراتها وصلاحياتها في بناء الجيل الجديد،
3) حث السلطة التشريعية على إصدار تشريعات لإشراك الجامعات في مكافحة الفساد، وفرض إشراك الجامعة في أعمال الإدارات الحكومية؛ وبضمنها أعمال المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد،
4) مشاركة الجامعات في قياس كفاءة أداء المؤسسات الإدارية والسياسية.
وان الجامعة دورها تثقيفي، وهي غير مطالبة بإجراء تحقيق داخل المؤسسات التي يحدث فيها فساد، انما هي تدرس حالات الفساد وثقافة النزاهة، وتطالب ان يكون التعامل معها متاحا أمام المواطنين للتعريف والردع ضد أي حالات فساد لاحقة.
الخاتمة والتوصيات

هل يمكن ان يحصل التطور في التعليم الجامعي؟ ولنكن أكثر واقعية، هل يمكن ان ينتقل حال التعليم من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي؟ ان تحقق ذلك يتيح لنا الانطلاقة بالبشر المتعلم، والانطلاقة به نحو بناء البلد.

ان الحكمة من مراجعة العملية التعليمية بشكل شمولي ليس لفرض العقوبات والتثبيط والتطاول على أناس حاولوا كلاً على قدر نيته بتحقيق شيء، بل الهدف لتشجيع الأكاديميين والقيادات الجامعية على بذل مزيد من العطاء لبناء القدرات العلمية والموارد البشرية. فدعونا لا ندعو للقضاء على الجهل فحسب، بل ان ندعو إلى وضع التعليم في مكانه باعتباره طريقا يهدي للبناء الإنساني. وباعتبار التعليم وعلى رئسه الجامعات أداة مهمة لبناء البلد ومعالجة السلبيات المجتمعية الموجودة.

ان الوصول إلى بيئة جامعية مناسبة لتحقيق مقاصد التعليم، ولتحقيق مقصد ان تكون الجامعة أداة في التصدي لمشكلة الفساد، يقتضي إتباع الآتي:

1. استقلالية التعليم الجامعي، واعتماد المهنية، بمعنى تقليل ضغط المجتمع على التعليم. وهذا لن يتحقق إلا عبر الآتي: استقلال الجامعة عن الوزارة في الشئون العلمية والإدارية، باعتبار الجامعة كيان وطني له هوية وفلسفة، واستقلال الكلية عن الجامعة، واستقلال القسم العلمي عن الكلية، والمهم استقلال الأستاذ الجامعي عن القسم العلمي، لتقليل الضغوط على الأستاذ الجامعي واحترام مهنته وعدم إعلاء شان السياسة والعلاقات الشخصية عليه.
2. بناء أعراف أكاديمية، بدل مسايرة السياسات أو ترك الأمور لمشيئة العلاقات الشخصية.
3. الاعتراف ان المشاكل المجتمعية والحكومية هي مشكلات قائمة، وان حلها يتطلب جهد مجتمعي خالص، وان الجامعة هي واحدة من الأدوات الوطنية التي يتطلب الحال إشراكها بل وتشجيعها على المشاركة من خلال: الدورات التدريبية، والندوات العلمية، وكتابة الرسائل الجامعية عن قضايا الشفافية والفساد، بل وإشراك الجامعات في قياس الشفافية والفساد في المؤسسات الحكومية.
4. حث الجامعات على تقديم رؤى ومناهج وبرامج عمل في قضايا مكافحة الفساد والشفافية.
قائمة المصادر:

(
) حسن نافعة، دور المؤسسات الدولية ومنظمات الشفافية في مكافحة الفساد، مجلة المستقبل العربي، العدد (310)، م.د.و.ع.، بيروت، كانون الأول 2004، ص85 . 
 (
) ينظر د.عاصم الأعرجي، نظريات التطوير والتنمية الإدارية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، 1987 ـ 1988، ص51 ــــ 57 . 
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(
) ينظر في شأن هذه الأشكال والممارسات: أحمد بن عبد الرحمن الشميمري، مظاهر الانحراف الوظيفي، مجلة التدريب والتقنية، العدد 57، 2006، ص ص26 – 28. وكذلك، سعيد يوسف كلاب وآخرون، دورة التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن الغش والفساد، الورقة مقدمة للقاء العلمي الذي تنظمه المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمقر "الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية" في الفترة من 7-5-2006 وحتى 10-5-2006
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